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 آلية جديدة لتطويع لغة القانون :  اللسانيات القانونية
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btouta123@yahoo.fr 

 2جامعة الجزائر 

  01/12/2019تاريخ النشر  01/10/2019تاريخ القبول   01/09/2019تاريخ الإرسال 

 الملخص:

عرف "لغة القانون" بأنها طريقة تعبير لساني خاصّة بأهل القانون، يتّخـذون فيها 
ُ
ت

مسالك مختلـفة عن تلك التي يـنـتهجها عادة غـير المتخصّـص في استعماله اللغة العامـة أو 

ل المصطلحات والقوالب المصطلحية المشـتركة. فهي بذلك لغة اختصاص بامتياز 
ّ
ـــــشك

ُ
ت

 DEوكان دو سوسير ) .»يسة لها بالمفاهيم ودقائـق المعاني التي تحملهاالدّعامة الرئ

SAUSSURE ،1916  :15 قد عَـدَّ هذه اللغة من بين ما سمّاه آنذاك )« langues spéciales ». 

ومع ذلك، فإنه لا يُـنظر إلى هذه اللغة كما يُنظر إلى غيرها من لغات الاختصاص. فهي 

ة مجال القانون، ابتداء، ثم بسبب خصوصيات لغته المتخمة أكثرها تعقيدا، بسبب طبيع

ترجمين، وذلك 
ُ
سانيين والم

ّ
بالمفارقات والتي تشكل تحديا بالنسبة إلى كلّ من رجال القانون والل

 في مجالات التـشريع والتحـرير القانوني وصناعة المعاجم القانونية والترجمة القانونية.

 يل صعوبات التعامل مع هذه اللغة المتخصصة؟لكن هل هناك آليات من شأنها تذل

بنية لغة القانون يدرس  علم جديد إنّ هذه المساهمة تروم أساسا تسليط الضوء على

إشكالات فهم لغة  تجاوز  فضله فيأثبت و  العلاقات التي تربط بين القانون واللغةويوضح 

 Linguistiqueأو " أو ترجمته، ويتعلق الأمر بـ"اللسانيات القانونية" القانون وبالتالي تطبيقه

juridique" أو "jurilinguistique" كما اصطلح عليه في اللغة الفرنسية. 

Résumé : 

Le langage du droit est un « mode d’expression linguistique particulier aux 

juristes, c’est-à-dire ils empruntent, pour exprimer le droit, des voies différentes de 
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celles du profane qui ne s’exprimerait que par le canal de la langue générale ou 

commune. » (GÉMAR, 1991 : 275). Ainsi, ce langage se singularise par quelques 

traits qui le constituent comme langage spécialisé ou « langue spéciale », selon 

l’expression de DE SAUSSURE. 

Comme étude du langage juridique, la linguistique juridique représente une 

« science auxiliaire du droit » (CORNU, 2005). Elle est associée d’une part à 

l’élaboration, d’autre part à la réalisation du droit. 

Ainsi, notre contribution se propose de jeter une lumière sur ce domaine, 

assez jeune, toujours en train de se former et à la recherche de son autonomie, en 

tentant de répondre à deux questions principales : Qu’est-ce que la 

jurilinguistique et que peut-elle apporter à la compréhension du langage du 

droit, ainsi qu’à sa traduction ? 

Elle a pour objectif d’analyser le langage juridique et, ensuite, de mettre en 

valeur la linguistique juridique afin de pouvoir montrer, enfin, comment cette 

discipline intervient sur ce langage spécialisé. 

 

 لمفتاحية:االكلمات 

 .الترجمة القانونية لغة الاختصاص، اللسانيات القانونية، لغة القانون،

 

 

 تمهيد:

عرف "لغة القانون" بأنها طريقة تعبير لساني خاصّة بأهل القانون، يتّخـذون 
ُ
ت

فيها مسالك مختلـفة عن تلك التي يـنـتهجها عادة غـير المتخصّـص في استعماله اللغة 
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ل المصطلحات والقوالب العامـة أو المشـتركة. فهي بذلك لغة اختصاص بامتياز 
ّ
ـــــشك

ُ
ت

وكان دو  .»يسة لها بالمفاهيم ودقائـق المعاني التي تحملهاالمصطلحية الدّعامة الرئ

 »( قد عَـدَّ هذه اللغة من بين ما سمّاه آنذاك DE SAUSSURE ،1916  :15سوسير )

langues spéciales ». 

ومع ذلك، فإنه لا يُـنظر إلى هذه اللغة كما يُنظر إلى غيرها من لغات 

أكثرها تعقيدا، بسبب طبيعة مجال القانون، ابتداء، ثم بسبب  الاختصاص. فهي

خصوصيات لغته المتخمة بالمفارقات والتي تشكل تحديا بالنسبة إلى كلّ من رجال 

ترجمين، وذلك في مجالات التـشريع والتحـرير القانوني 
ُ
سانيين والم

ّ
القانون والل

 وصناعة المعاجم القانونية والترجمة القانونية.

ل هناك آليات من شأنها تذليل صعوبات التعامل مع هذه اللغة لكن ه

 المتخصصة؟

ما اصطلح عليه بالفرنسية  20في الواقع، ظهر في الثلث الأخير من  القرن 

"Linguistique juridique" أو "jurilinguistique ،"وبالعربية "اللسانيات القانونية ،"

العلاقات التي تربط بين ويوضح بنية لغة القانون بحسبانه علما جديدا يدرس 

 القانون واللغة.

تجاوز إشكالات فهم لغة القانون  في ا؟ وما فضلهاللسانيات القانونية  فما

 ؟أو ترجمته وبالتالي تطبيقه

إنّ هذه المساهمة تروم أساسا الإجابة عن هذه التساؤلات، من خلال تسليط 

 الضوء على المحاور التالية:

  متخصصةلغة القانون كلغة، 

 اللسانيات القانونية من حيث مفهومها وتاريخها، 

  تحريرا وترجمة لغة القانون على فضل اللسانيات القانونية. 
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 :لغة القانون كلغة متخصصة .1

عَدّان 
ُ
تـــتكوّن عبارة "لغة القانون" من لفظتي "اللغة" و"القانون" اللتين ت

و"معـقّدة ومتنوعة" على حدّ ظاهرتين متلازمتين، وتربط بينهما علاقة وثيقة جدا 

 JACOB DE FRADERA   Véra (1999  :125.)تعبير فيرا يعقوب دو فراديرا 

ــــمّ، كان تأثير كلّ طرف في الآخر أمرا طبيعيا. فالمعرفة القانونية والقانون نفسه 
َ
ومن ث

غة بحاجة ماسّة إلى اللغة، سواء أكانت مكتوبة أم شفوية. فهُو يُعـبّر عن نـفـــسه 
ّ
بالل

)قوانين وأحكام قضائية وفـقه، إلخ.( وبالإشارات )إشارات المرور، مثلا( التي تحـدّد 

 معـناها.
ُ
 اللغة

إذا استـــثـــنــــينا العُـــرف بحسبانه قانونا غير مكتوب  –ولا يُمكن للقانون عمومًا 

، عبر التسمية، أن يستـغـــني عن اللغة، على أساس أنّ التمثيل القانوني يكون، أوّلا –

ه يعــــتمد اعتمادا كــــليا على الكلمات لينصّ على القاعدة 
ّ
ـمّ الكتابة، بمعنى أن

ُ
ث

 (.BEAUDOIN ،2007  :181القانونية ويصوغها ويطبّقها ويُـفسرها )

 ةفهـــــو، بذلك، لصيق باللفــــظ ومن يُرد أن يبحث عن القانون يـــــبدأ وجوبا باللغ

(VOLTMER et STREITER ،2007  :345 ّكما إن .)»  القانون والصياغة اللغوية

 (.117:  2003)لـيو،  »ش يء واحـد

ر في اللغة.  ِّ
ّ
هذا من حيث تأثير اللغة في القانون. وبالمقابل، فإنّ القانون يؤث

نوا من تكيـيفها مع حاجيات 
ّ
ذلك أنّ فـــقهاء القانون ساهموا في إعداد لغة تمك

وجدوا لغة القانون وجعلوها لغة متخصّصة قائمة بحدّ ذاتها القانون، إذ إنهم أ

(SACCO ،1999  :225.) 

وإن كان التعبير عن القانون لا يستـقيم عمومًا في غياب اللغة، فاللغة نجحت، 

مـت استعمالها وحـدّدت 
ّ
من جهتها، في أن تكون موضوعا لقواعـد القانون التي نظ
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ـــــل في اللغة وأضحى يميل أكثر فأكثر  مكانـتها ودورها في المجتمع. بمعنى
ّ
أنّ القانون تدخ

إلى تـنــــظيمها بجعلها لغة رسمية أو لغة وطنية أو الاثـنتين معا، بُغية حماية هوية 

:  CHATILLON ،2002المواطنين الثـقافية وضمان انسجام البلاد اللغوي وترقـيته )

697.) 

مّ إنّ القانون افـتكّ لنفـسه مكانة م
ُ
همّة في دراسات اللسانيين، إلى أن أصبح ث

فرعا مستـقلا من فروع اللسانيات )اللسانيات القانونية(، بل إنه خصّ نــــفـسه بلغة لا 

 يفــــقهها جيّدا سوى المتخصّص فيها.

ـــــص جون كاربونيي
ّ
( نقاط الاشتراك 1997  :21) CARBONNIER  Jeanوقــــد لخ

كونهما ظاهرتين اجتماعـيتين، تكــوّنـتا من العُرف وتـتميزان بنوع بين اللغة والقانون في 

 من الإلـــزام والتـقـعــيد.

أنهما نظامان في تطـــوّر مستمر، وإن كانا يختلفان  ونزيد على ما قاله كاربونيي

من حيث طبيعة هذا النظام. فبـيـنما يتمثل النظام القانوني في المفاهيم، فإنّ نظام 

 .التسميات اللغة يخصّ 

لاعـــــنا على عـــــديد المراجع التي 
ّ
وبالنســـــبة إلى عـبارة "لغة القانون"، فإنّ اط

تـناولت هذا الموضوع، لاسيما المكتوبة منها باللغة الفرنسية، كشف لنا تباينا كبيرا في 

 استعمال هذا المفهوم.

(    langue juridique, langue de droitفـتارة يتغـيّر الموصوف باسـتعـمال عبارة )

 ,langue juridique( وتارة الصفة )langage juridique, langage de droitأو)

langage juridiqueأو ) (langue de droit, langage de droit.إلخ ،) 

 langageمفهوميْ " Jean-Claude GÉMARكلود جيمار -وإن استعمل جون 

juridique"و "langue juridique دون تمييز بينهما، سواء في مقالاته أو في المقال "

ZIEMBINSKI (1974  :26 )الواحد حيث يستعملهما بالتناوب، فـقد أبى زيمبينسكي 
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 أن يميّز بين 
ّ
صاغ بواسطتها القوانين langage du droit) لغة القانون إلا

ُ
( التي ت

ـدّث فــــــقهاء القانون عن التي بواســطـتها يتح (langue juridique)اللغة القانونية و

 القانون.

(، فبعـد أن سأل عن جدوى 2005  :11) Gérard CORNUأمّا جيرار كورني 

التمييز بين هذين المصطلحين، اقـترح في نهاية المطاف تـبـنّي تسمية عامة وشاملة وهي 

 (.langage du droit"لغة القانون" )

لــــــغة يُعــــترف لــــه بها، أي مجموعة من الأدلة  –الأولى للمرة  –أضـــــحى للقانون  ،تاريخيا

(signesتحــــيل على مجموعة من الأشياء )،  بفــــضل الفـــــقيه القانوني الألـــــماني

 Le Traitéعــــندما وضع، في كتابه  1617. وكــــان ذلك سنة ALTHUSIUSألتوسيوس 

de la Dicaelogique  هرما لمفاهيم علم القانون مع إعطاء كل مفهوم تعريفا في ،

غاية الدقة. فعُدّ، بذلك، ألتوسيوس أحد أعمدة القانون، لا لأنه جعل لهذا المجال 

م فقهاء 
ّ
نظاما وكشف عن منطقه فحسب، وإنما لأنه أوجد له كذلك لغة وعل

 (.DUBOUCHET، 1990  :39-40القانون تسمية المفاهيم )

ر القاض ي قواعـــده انون لغة القو هي اللغة التي بواسطتها يُقال القانون ويفـسِّّ

ر الفـقيه في القانون، إلخ. فهي تضطلع بمهام  ِّ
ّ
ر الإدارة ويُنـظ ويصدر أحكامه وتعـبِّّ

( يتحاش ى الحديث عن لغة القانون 2005  :24) CORNUمتنوعة، ممّا جعل كورني 

دا أنها تضم لغات قانونية
ّ
 متعـددة. بالمفرد، مؤك

( بأنّها طريقة تعبير لساني خاصّة 1991  :275) GÉMARوقد عرّفها جيمار 

بأهل القانون، يتّخـذون فيها، من أجل التعبـير عن القانون، مسالك مختلـفة عن تلك 

 ،التي يـنـتهجها غـير المتخصّـص الذي قـد لا يُعـبّر إلا بواسـطة اللغة العامـة أو المشـتركة

 لسانه:لى إذ جاء ع
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« Mode d’expression linguistique particulier aux juristes, c’est-à-dire 

ils empruntent, pour exprimer le droit, des voies différentes de celles du 

profane qui ne s’exprimerait que par le canal de la langue générale ou 

commune. » 

( لغة 2002  :689) Stéphane CHATILLON فان شاتيون وفي حين شـبّهـت ستيـ

 القانون ويتعـيّن فـتحه لدراسة محتواه، فقد وصفها كلّ من 
ّ
القانون بأوّل غلاف يلف

، أي "لغة « langage d’action»( بـ1975  :50) LERATولورا  SOURIEUXسوريو 

عَلت. فالحكم القضائي واجب التـنـفيذ نظريا 
َ
فور النطق به، الفعل" متى قالت ف

 والقاعدة الدستورية نافذة المفعول مبدئيا بمجرد إصدارها.

الحديث عن "لغة" القانون عموما لا يعني أنّها لغة قائمة بذاتها. ومع ذلك، ف

أمكن تـشـبيه العـــلاقة الرابطة بين هذه اللغة واللغــــة العادية بتلك التي تربط  وإن

الفــــــرع بالجـــــذع، فــذلك لأنّ لـــــغة القـــــانون عموما هي الفـــــــرع الذي لا يمكن أن يعـــــيش 

 في كـــنف جذع اللغة العادية. إذ إنّها تـتطور داخل اللغة الأم وب
ّ
مساعـدتها، ممّا إلا

 يُحـتّم على تلك احـترام خصوصيات هذه.

ـــــد جيرار كورني )
ّ
لا تملك أيّ  القانون ( بأنّ لغة 2005وفي هذا السياق، يؤك

خاصية تركيــــبية أو نحوية تميّزها عن اللغة العادية، لأنها ببساطة ليست لغة في لغة 

ما هي لغة مت
ّ
 داخل اللغة المشتركة. 1خصصةأو لغة أدنى من اللغة العادية، وإن

ـــــنّا نــتّــفــــق مع كورني في الجـــزء الثاني من فـــكرته بأنّ لـــغة المــشرّع جــــزء من 
ُ
وإن ك

ـــنا نرى أنّ الجـزء الأول مـــنها يحتاج إلى تدقــيـق. فعـــلى غرار اللغات 
ّ
اللغة العادية، فإن

لقانون عموما تــــتـــضمّن عـناصر خاصة باللغة التي المتخصّصة الأخرى، نجد أنّ لغــة ا

يفهـمها جمـيع الناس في مجتمع ما وعـناصر أخرى لا تـفـقهها إلا مجموعة بعيـنها، أي 

أهل القانون، وتتميّز عن اللغة العادية ببعض الصفات التركيـبية ككـثرة استعمال 

 صيغ المبني للمجهول وعدم التـشخيص، إلخ.
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( قد عَـدَّ لغة القانون من بين ما DE SAUSSURE ،1916  :15سير )وكان دو سو 

 .« langues spéciales »سمّاه آنذاك 

ومع ذلك، فإنه لا يُـنظر إلى هذه اللغة كما يُنظر إلى غيرها من اللغات 

المتخصصة. فهي أكثرها تعقيدا، لكونها تخضع لجملة من الضوابط والقواعد 

مية والدلالية من جهة، ولأنّها تمزج بين عناصر أخذتها عن الأسلوبية والنحوية والمعج

ستعمَلة عمومًا وعناصــــر خاصة بها وحــدها، من جهة ثانـية )بن محمد، 
ُ
اللغة الم

2013.) 

وتتمتع لغة أهل القانون بجملة من المميزات من نواح عديدة نحوية ومعجمية 

 ( :66-56:  2013ودلالية وأسلوبية، كما يلي)بن محمد، 

 لا تستعمل هذه اللغة قواعــــد لغــــوية الناحية النحوية والتركيبية من :

 لقواعد اللغة العامة. بيد –كما تقدم معنا  –ونحوية خاصة بها، لامتثالها 

أنها تختص بميزات تركيبية، كالإكثار من المبني للمجهول قصد إضفاء 

صبغة حياديّة وموضوعيّة ورسميّة على النص القانوني، وكجـواز تقديم 

الفعل في أول الجملة بالنسبة إلى اللغات اللاتينية. ويـنـسحب الأمر نفسه 

 على تـبنّي الجمل الطويلة بغــرض التوضيح.

 

 عـــدّ مصطلحات لغة التــشريع تــقـــنية )مـيةالناحية المعج من
ُ
، TERRAL: ت

 (.270:  2003( وعالية التخصّص )أنابيل بورخا، 876:  2004

ــلم القانون لم يحُل دون ارتباطها في الوقت ذاته   أنّ ارتـباط هذه اللغة بعِّ
ّ
إلا

لم ذي طابع اجتماعي تطغى عليه الصبغة الثــقافية. وهي تعكس من  بعِّ

له مفاهيم خاصّة بتقاليد وثـقافات ومنظومات معيّنة، مـــمّا قــــــد خلا
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ـــــــل صعوبة بالنسبة إلى المترجم الذي يتعامل مع مصطلحات من 
ّ
يُشك

 طبيعــــتين مختلفـتين.

ل مفـــردات لـــغة التشريع من مصطلحات قانونية خاصة ومجموعة 
ّ
وتـــــتـــــشك

اللغة العادية. بمعنى أنّها لا تــــــقـــــتـصر، معجميا،  على كبيرة من ألــــــفــــاظ 

 المصطلحات القانونية، بل تـضمّ كذلك كلمات اللغة العادية.

 التعــــدّد من أهـمّ ما يميّز لغة القانون، دلاليا، ظاهرة الناحية الدلالية:  من

وانـتمائه إلى  المنـتـــشرة بقوة في مجال يـــقـــتض ي كلّ من طبيعـته الدلالي

العـلوم الاجتماعـية أن يكون غـنيا بالمفردات، لتعامله مع الحياة الاجتماعية 

ي بالجمود في 
ّ
بجوانبها المختلفة ومع وقائع متغيرة يصعب معها التحل

 استعمال الألفاظ.

ويكـــون الحديث عن تعـــــدد دلالي قانوني عندما تـــتــنوع المفاهيم والتعريفات 

و 
ُ
(، أي عندما MONÉGER ،2007  :15ن الكلمات المستعملة ذاتها )وتــك

يكون عـدد المفاهيم القانونية )المدلولات( أكبر بكثير من عدد الكلمات 

ــسع استخداماتها أو تضيـق )الأدلة( لتسميتها، فـتـغدو 
ّ
الكلمة مطاطة تـــت

 وفق الظروف والحاجات.

ا، ليس ظاهرة 
ً
ز فالتعـدد الدلالي، إذ سلبية، بل إنّ وجوده ضروري ومُميِّّ

( خطرا على الترجمة HOUBERT ،2005  :81للغة القانون، وإن عُـــــدّ )

 القانونية ومصدر الغموض الذي كثيرا ما يكتـنـفها.

 والتعدد الدلالي في القانون نوعان داخلي وخارجي:

يتعلق بالمصطلحات التي لها تعـــدد دلالي داخـــلي )قانوني(:  .1

لالات مختلفة داخل النظام القانوني الواحد، أي عندما د

 يكون للدال الواحد عدد من المدلولات القانونية.
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عندما يكتسب اللفـظ معنى مغايرا لمعناه  تعـــــدّد دلالي خـــــارجي: .2

في اللغة العادية. و وصَف كورني هذا التعدد الدلالي في 

لخطيرة". ويكمن وجه القانون "بالظاهرة اللسانية المعقّـدة وا

الخطورة فيما قـــــد تـــــتسبّـب به من مشكلات في الاتصال، 

لاسيما إن كان الرابط بين المعنى العام والمعنى المتخصص 

 (.CORNU ،2005  :81منعدما )

 

  :من المميزات من الناحية الأسلوبية 
ٌ
 القانون، أسلوبيا، جملة

َ
تطبع لغة

 نا أو هناك. فأسلوبها مليء بالمفارقات: إذيكمّل بعضها بعضا على تناقض ه

اه المشرع عند  الوضوحيُـفـترض أن يكون 
ّ
في لغة القانون أقص ى ما يتـوخ

أنّ البحث  تحريره النص الموجّه إلى جميع المواطنين وإلى كلّ فرد منهم. بيد

عن الوضوح القانوني غالبا ما يجـرّ وراءه تعـقيدا كبيرا في التحرير، فأضحى 

 إحدى ميزات النص القانوني عموما. التعـقيدبذلك 

ـةكما يتطـلب فـنّ التـشريع 
ّ
، لسـبـبـين على الأقل: فموضوع القاعدة الدق

مَنْعهم من تـبـنّي القانونية، الذي يدور حول إلزام المعنـيّـين بسلوك محدد أو 

آخر، يضطر المشرع إلى تعريف هذا السلوك أو ذاك تعريفا جيّدا ودقيـقا. 

لكنّ القانون لا يستطيع التــــطـــرّق إلى جميع المسائل وتنظيم كلّ الأمور 

 والأشـياء، فيكون بذلك ناقصا، وبالتالي غير دقيـق كما يجـب.

ي MACKAAY  Ejan (1979  :35-50ويرى إيجون ماكاي
ّ
( أنّ عـدم توخ

وهو ما  يُعـدّ عــيـــبا من وجهة نظر إيجابية  –الدقة في اختيار المصطلحات 

هو جانب مهمّ في القانون، موضّحا أنّ اللجوء إلى المصطلحات  –للقانون 

الغامضة أو الضبابية، التي تحتـــــمل أكثر من معنى، قـــد يكون مقـصودا في 
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 للمحاكم إلى تحديد القواعد وفق الحالات أو أغلبية الأحيان، دعـــو 
ً
ة

شرّع البرلماني والجهاز التنفيذي والقضاء.
ُ
 تــقسيمًا للعمل بين الم

وهو  –إحدى الصفات الرئيـسة المميّزة للغات الاختصاص  الإيجـاز وإن كان

بتفضيل اختيار الكلمة القصيرة والجملة  –ما ينسحب على لغة القانون 

شرّع، بالمقابل، فريسة الموجزة، فـقد ي
ُ
في رحلة  الإطـناب والتكـرارـقع الم

ـة والوضوح أو إيمانا منه بعدم وجود مرادفات مطلقة.
ّ
 البحـث عن الدق

ي
ّ
فلا يتـرك المشرّع العنان  الحيادية، كما إنّ أسلوب لغة التشريع يحبذ توخ

ما يلتـزم بما ت
ّ
ـشـترطه لخياله ومشاعـره أثـناء تحريره نصا قانونيا، وإن

القاعدة القانونية من عمومية وتجريد، بعيدا عن أيّ علامات تدلّ على 

شخصية مُحرّرها. ومع ذلك، فقد أجاز بعض دارس ي الأسلوب التشريعي 

(DANELZIK ،2000(و )CORNU ،2005 أن تظهر على النصوص )

بعة، التشريعية من حـين إلى آخر بعـض آثار الايديـــولوجـــيا أو السياسة المتّ 

على أساس أنّ القانون مرآة عاكسة للفكر الايديولوجي وللنظام السياس ي 

 اللذين تـــتـــبنّاهما الدولة.

هو، كذلك، من "أهمّ" خصوصيات أسلوب لغة التشريع الغموض 

(SCURTU ،2008  :885 و وجوده في الخطاب القانوني يعــني تعـــدّد .)

شرّع في اس
ُ
 من الم

ً
تمرار خطابه فـــــترات مختـلفة وفي منْح قـــراءاته، رغـبة

 القاض ي فرصة التفـسير.

 

ر في كثير من الأحيان على 
ّ
إن ما يميز لغة القانون في مستوياتها المختلفة أث

عملية نقلها من لغة إلى أخرى، فوُجّـهت إلى ترجمة النص القانوني عموما عدّة 

القائمين عليها. فمن قائل إنّها انـتقادات، لكثرة الصعوبات والعراقيل التي تعترض 
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ـسع فيها هامش الخطإ )
ّ
( إلى من وصفها بأنّها GÉMAR ،2002  :174ترجمة تقريـبـيّة يـت

ـسخ 
َّ
ـــشوّه النص الأصلي وتــتعدّد فيها السلبـيات، بفعل المغالاة في استعمال الن

ُ
عملية ت

شرّع.
ُ
ل ذات المترجم الذي غالبا ما يضطلع بمهمة الم

ّ
 وتدخ

ومن ثم، كانت حاجة كل من أهل القانون واللسانيين والمترجمين إلى البحث 

 عن آليات جديدة من شأنها تجاوز هذه الصعوبات، من بينها اللسانيات القانونية.

 

 اللسانيات القانونية من حيث مفهومها وتاريخها: .2

القرن العشرين، تاريخـــــيّا، رأى هذا المفهوم النـــــور وتطوّر في الثلث الأخير من 

 كدراسة علمية للعلاقات التي تربط بين القانون واللغة.

روا LERAT(1975 ولورا  SOURIOUXويُعدّ كلّ من سوريو 
ّ
( من أوائل الذين نظ

 لهذا الفكر وعبّروا عن ذلك التزاوج، بتحالف لسانيّ )لورا( مع رجل قانون )سوريو(.

"، أي socio-linguistique juridique، مصطـلح "1975فقد تناولا، سـنة 

اللــــسانيات الاجـتماعية القانـونية، وزَاوَجا بين ثلاثة حقول معرفية هي اللسانيات 

وعلم الاجتماع والقانون، موضّحيْن أنّ هـذا المجال يدرس الاتصال في القانون 

ة 
ّ
 القانون، بمعنى أنه يجـمع تحت مظـل

َ
والطريقة التي يستـقبل بها القرّاء لغة

 من القانون وعلم الاجتماع.ال
ّ
 لسانيات كلا

ومن هنا، جـاز القول بأنّ اللسانيات القانونية فرع من فروع اللسانيات 

فـــق معايير الاتصال المختلفة، فـــــتـبحث  ل التـنوّع في التعــــبير وِّ
ّ
حل

ُ
الاجتماعية التي ت

ـــفسّ 
ُ
مّ ت

ُ
م أيَّ لغة، مع من، وأين، ث

ّ
 SOURIOUX etر التـنوعات الموجودة )عــــمّن يتـــــكـل

LERAT ،1975  :63.) 

لكن يبدو أن لجون كلود جيمار رأيا آخر بهذا الخصوص، إذ يعتقد أن هذا 

التخصّص ليس وليد الأمس، وأن أصوله تعود لما قبل تاريخ القانون وكتاباته، أي 
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قبل الميلاد(،  1694للمحاولات والبحوث الأولى التي قام بها مُحرّرو قانون حمورابي )

رين.
ّ
 مُقـدّرا أن يكون أوائل اللسانـيين القانونـيين مُمارِّسيـن لا مُنـظ

غة القانون، إذ عرّفـها كورني 
ُ
إنّ اللسانيات القانونية ترتـبط ارتباطا وثيـقا بل

(CORNU ،2005 :33 ـها دراسة لغة القانون. فهي تـتـناول الدليل
ّ
(، باختصار، بأن

عـمله القانون )الكلمات ومعناها وشكلها( والملفوظات التي ينـتجها اللغوي الذي يست

يـتها، أسلوب صياغـتها(، بما يُــفيد أنّها تكـشف جـزءًا من 
ْ
)جمل ونصوص، وظيفـتها، بن

 لغة القانون ونصوصه، على حـدّ تعـبيره:
ّ
 الرّداء الذي يلـف

« La linguistique juridique examine les signes linguistiques que le droit 

emploie (disons pour simplifier, les mots, sous le rapport de leur sens et de 

leur forme) et les énoncés que le droit produit (disons par exemple les 

phrases et les textes, sous le rapport de leur fonction, de leur structure, de 

leur style, de leur présentations, etc.) 

 

ويُستعمل هذا المصطلح في الكيبيك للدّلالة على الدراسة اللسانية الخاصة 

ياتها المختلـفة، بحسب جون كلود جيمار
ّ
غة القانون في جوانبها المتعـدّدة وتجل

ُ
 بل

(GÉMAR ،1982  :135( أما بالنسبة إلى جيرار سنو .)SNOW ،2003-2004  :

212)SNO.فيُقصد به الدراسة العلمية للغة القانون ، 

وإن بدا الأمر محسوما بالنسبة إلى تسمية هذا العلم في كلّ من اللغتين العربية 

(، فالحال غير ذلك بالنسبة إلى اللغة jurilinguistics) )لسانيات قانونية( والانجليزية

يت تعبيري "
ّ
 .jurilinguistique"2" و"linguistique juridiqueالفرنسية التي تبن
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جيرار كورني، الذي دافع باســــتــــماتـة عـــن هـذا الفــرع من الفرنس ي واعترف 

تسمية يحبذ (، بأنّ Linguistique juridiqueاللسانيات إذ أفـرد له كـتابا )

"linguistique juridique" أكـثر من "jurilinguistique." 

اخـتياره هذا بأنّ التسمية الأولى أشمل، لأنها لا تـقـتصر على الدراسة  وبرّر 

اللسانية المنصبة على لغة القانون، بل تــتـــناول كذلك قانون اللغة الذي يتجلى، 

بة على الأفعال اللغوية. ذلك أنّ القانون إن قالَ 
ّ
ابتداء، في النتائج القانونية المترت

عَلَ، وما يقرره القضاء 
َ
 نهائيا يكون مبدئيا ملزما.ف

غة أو 
ّ
ى قانون اللغة، في المـقام الثاني، في تنظيم القانون اسـتعـمال الل

ّ
ويتجـل

اللغات في المجتمع وترسيمها بعد أن تصبح هذه اللغة أو اللغات موضوع القاعـدة 

 (.CORNU ،2005  :39القانونية )

 مية الثانيةكلود جيمار التس-جون  الكندي وبالمقابل، فقد تـبنّى

"jurilinguistique"  ـفها في الكثير من مقالات. وبخلاف كورني، فإنه دعا إلى تفادي
ّ
ووظ

ه، ودراسـةِّ قانون اللغة أو 
ّ
حلـل

ُ
خلط اللسانيات القانونية، التي تدرس القانون وت

 اللغات أو القوانيـن اللغوية التي تهتـمّ حصريا باللغة.

 

 :لغة القانون تحريرا وترجمةفضل اللسانيات القانونية على  .3

إن للسانيات القانونية صلة وثيقة بالترجمة القانونية، ذلك أنها ولدت من 

القانون من لغة إلى أخرى، لاسيما شكالات التي يطرحها نقل . فالصعوبات والإ رحمها

هي التي كان لها الفضل في ظهور ، خصوصا بين اللغتين الانجليزية والفرنسية في كندا

طور مع مرور الوقت بجهود مترجمين وقانونيين تالذي  النوع من المعرفة هذا

 ولسانيين إلى أن أصبح مستقلا بذاته.
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فاللسانيات القانونية وجدت إذا كمحاولة لتذليل تلك الصعوبات وإيجاد 

في  النصوص القانونيةفي التعاطي مع  ن ترجمو المالتي واجهها  الإشكالاتحلول لتلك 

 سياقات متعددة اللغات أو حتى متعددة الأنظمة القانونية.

وبما أن اللسانيات القانونية تـنهل من كنوز اللسانيات الأمّ لتدرس القانون 

ـله، كما تقدم معنا، فإن أهمّ ما يمكن أن يستـعين به الفرع )اللسانيات 
ّ
وتحل

 القانونية( من الأصل )اللسانيات العامة( ما يلي:

لسانية رئيـسة تكون مُهمّة في دراسة لغة القانون، على غرار  مفاهيم .1

الدليل اللغوي بعنصريْه الدال والمدلول،  وخطاطة الاتصال اللساني 

ل، القناة، السنن،  التي وضعها جاكبسون وطوّرها سوريو ولورا )المرسِّ

 الملفوظ، المرجع، المرسل إليه(.

تهمّ لغة القانون، على غرار  الفروع المختلفة في اللسانيات العامة التي .2

النحو التـقليدي والتركيب )جزء من النحو يصف القواعد التي تأتـلف 

بها الوحـدات الدالة في الجملة( والصرف )دراسة صـيغ الكلمـات من 

 تصريف واشتـقاق(.

ها فروع لسانية تـفرض نفسها بالنسبة إلى المختص في القانون وإلى 
ّ
فكـل

غة 
ّ
 في مختلف المجالات.كلّ مستعملي الل

 بالاسـتعانة 
ّ
غة القانون لا يكون إلا

ُ
وبما أنّ التحليل اللساني المتعلق بل

بالمقاربة الدلالية، فإنّ علم الدلالة هو الجزء الخصب في اللسانيات 

القانونية، على أساس أنّ البحث عن المعنى خدمة جليـلة تـقدّمها 

ـل بها
ّ
ظـواهر التعـدّد الدلالي والحـقول  اللسانيات القانونية للقانون ليحل

 الدلالية والمصطلحات القانونية المحضة، إلخ.
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مّ إنّ الأهمية الكبيرة التي يكتسيها علم الدلالة بالنسبة إلى اللسانيات 
ُ
ث

( يتـناول في كتابه 2005  :31) CORNUالقانونية جعلت كورني 

ـرّ ، مفهوم "علم الدلالة ا Linguistique juridiqueالشهير لقانوني" ويُقِّ

بأنّ هذا العلم الذي يهتم بدراسة المعاني قد يكون الفرع الوحيد في 

اللسانيات الذي يستحـق صفة "قانوني"، ليس بالنظر إلى موضوعه 

 )الدلالة( فحسب، بل كذلك بفضل مناهجه.

 

 إنّ فضائـل اللسانيات القانونية غمرت أيضا مجال القانون من ناحيتين:كما 

ــــــقـدّمه من خدمات للتعــــــــبير عن القانون. فحُضورها قـــــــويّ أوّلا، م
ُ
ن خــــــلال ما ت

)التشريع، القضاء،  في جميع مراحل هذا التعبير وأشكاله، أي خلال إنتاج القانون 

 .وفي التعبير المكتوب والشفوي  تقارير، مرافعات،...() وتطبيـقه العقود،...(

اختيار المصطلحات  خلالمن  في التعبير القانوني التحكمفهي تساعد على 

 قسامها وعناوينها وترقيمها...أواختيار  )الدقة، الوضوح( الملفوظات القانونية ونوعية

ـقدّمه من عوْن عند تفسير الفعل القانوني قصد فهْمه. 
ُ
ثانـيا، من خلال ما ت

ين على الملفوظ القانوني ومثلما تساعد في كتابة عِّ
ُ
 .تفسيرهوبالتالي  تهقراء، فهي ت

، من هذا المنظور، تزودنا بجميع الأدوات والتقنيات ن اللسانيات القانونيةإ

)التعرف على الكلمات المفتاحية، التحليل اللساني،  الخاصة بتحليل النص القانوني

 (.CORNU ،2005  :34) المنطقي، التاريخي،...( 

ى كذلك مظاهر حاجة القانون إلى 
ّ
اللسانيات القانونية في أنّ حرصه وتـــتجل

على تعريف دقيـق وحقيـقي للمفاهـيم القانونية هـو من صميـم اهـتمامات اللسانيات 

القانونية التي تساعـد، بالإضافة إلى ما سـبق، على إعادة تمـثيل مـسير التـفكير 
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ليل القانوني من خلال تـقـفيّ آثاره في الخطاب. فالتحليل اللساني جزء من التح

 (.CORNU ،2005  :36المنطقي )

عدّ قدرة هذا العلم على معرفة النظام القانوني المحلي أو الأجنبي أو 
ُ
كما ت

الحالة التي كان عليها نظام ما في الماض ي من خلال التحليلات النحوية والصرفية 

سانيات القانونية خدمة أخرى من الخدمات التي تقدمهاوالدلالية والمنطقية، 
ّ
 الل

 قانون.لل

 

 الخاتمة:

 وبناء على ما تقدم، يمكن استخلاص أمرين:

عنى بشكل النص القانوني لا بمضمونه الذي 
ُ
أولا، إنّ اللسانيات القانونية ت

 يعد من اختصاص أهل القانون.

العامة، بقدر ثانيا، إنّ اللسانيات القانونية ليسـت فرعا من فروع اللسانيات 

ـغة القانـون، لعـلم اللسانيات العامة، بمعنى العـلم  ما هي
ُ
تطبيـق خاص، في ل

ـق معالجة أو دراسة لسانية للنصوص القانونية في أشكالها  التطبـــــيـقي لها، إذ  تطبِّّ

 المخـتلفة.

، التي تنهل أهمية اللسانيات القانونية لا يمكن أبدا التغاض ي عن ومن ثم، فإنه

إلى  بالنسبة ،وتمس مستويات مختلفة تعمل مناهج عديدةوتس متنوعةمصادر من 

 من حيث صياغته أو فهمه أو تفسيره أو تطبيقه أو حتى ترجمته. ءالقانون سوا

، تكون اللسانيات التي تربط اللغة بالقانون  والدائمة ففي العلاقة الوثيقة

 .جهة ثانيةتها من جهة، وبين القانون ونصوصه من االلغة وكلم بين جسراالقانونية 
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لغة في وضعية  اختلف اللسانيون حول تحديد تعريف للغة المتخصصة. فهناك من ربطها بالمجال نفسه بوصفها  1

مجموعة الوسائل (، في حـين جعلها آخرون متعلـقة بالوظيـفة الاتصالية كونـها  GUÉVEL ،2006  :77) استعمال مهني
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:  VOLTMER et STREITER ،2007) اللسانية المسـتعملة في مجال معيّـن لضمان الاتصال بيـن أصحاب هذا المـجال
347 .) 

ضيق بجعلها مقـتصرة على المتخصّصين، وأوجدا،  وفي اعتـقادنا، فـقد حصر هذان التعريفان اللغة المتخصّـصة في مجال
 بذلك، بونا واسعا بين النصوص الموجهة إلى هذه الفـئة وتلك الموجهة إلى غـير المتخصّصين.    

هـي  استعمال لغة طبيعـية لتـقديم ( أنّ اللغة المتخصصة 2005  :21)  LERAT Pierreومـن جهته، يـوضّح بـيير لـورا 
أي أنّها اللغة العادية في حـدّ ذاتها لكّـنها تؤدّي خدمة جليـلة بنقـل المعارف في مجـال  ريقة تـقـنية،معارف متخصصة بط

القانون أو الكيمياء، إلخ. فهي لغة في اختصاص معين. أمّا عن الجانب التــقـني، فقال إنّ درجته تـتـفاوت وفـق حاجات 
 الاتصال وميدان التخصّص.

والتي تصف تيار اللسانيات الذي  jurisو  jus ( ذات الأصل اللاتينيjuri" السابقة )jurilinguistiqueتضم كلمة " 2
( التي ولدّت، في مجال العلوم اللسانية، عددا linguistiqueيطبّقه المختصّون على القانون ولغته ونصوصه، واللاحقة )

 sociolinguistiqueكبيرا من المصطلحات المعبرة عن اهتمامات اللساني وتوجّه بحثه على غرار 
 ، إلخ.psycholinguistiqueو neurolinguistiqueو


